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ممص يد عن ع سم 


ْ فانون مؤقت رقم جه ) لسنة 19077 قانون مؤسسة ماه الشرب 
[ قانون مؤقترقم ١‏ لاه ) لسنة */191 قانرن معدل لقانون رسوم :جيل الاراضي 
ْ ميلا عه زباووع لسنة «احر 2 نظام علاوات مو ظفيما.يريةالطير انالمدني وداارة الارصاد الجوية * 5١١‏ 
نظام رقم (118 ) لسنة 1908 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المر كز ي الاردني ونا | 
نظام رقم ١١5(‏ ) لسئة 191/7 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزري الأردفي لق 
قرارات رقم ١4‏ ه؟ ) صادرة عن الديوان اللخاص بتفسير القوانين ش. 
امر صادر عن الحاكم العسكر ي العسام 0 








رت ظ ظ ظ ريلب المَرأنَ المساى اط دمي 0 


:اه ...لهذا 
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الام 0 0 
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سا 0 ْ 5 00 


مر مو مسيم م د موسو هه صر رومصخسس صعب ع و ا مس سي 1د ا تت ا ا م و 77 ل ل ص م عمس ل يميم سيا سات م ليسم سر رء ااسأا الع 


0 2 1 و س4 مالو" س : والينابيع والصهامات وامماس والمضحخات وار كات وكافة المنشات او 


توريدها او قياسها او تنظيفها سواء انئأت من قبل او بالنيابة عن الحكو م1 ْ 


بمقنضى الفقرة )١(‏ للمادة (44) من الدستور او البلديات او احتدى الشركات الخاصة التي تقر رها ساطة المصادر الطببعية ْ 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 518 /4/ "191/1 االو ْ 

تصادق - عقتضى المادة ١م‏ من الدستور 2 عل القانون المؤزقت الآني ونأمر باصداره ووتبيعة مو ضع التنفيذ منطقة العزو بد : سطح أي قطمة ارض أو منطقة أخرى تتلقى ميأة المهار وتشمل الينابيع الطبيعية ْ 

المؤقت واضافته الى قو انين الدولة على اساس عر ضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده : والآبار الحو فية والحز انات والسدود وماالىذلك لغايات اشغال المياه البى تعينه) ا 

' الموْ سسة أو سلطة المصادر الطبيعية . ! 

قانون مؤقت رقم (5ه) لسنة *ا/اة ١‏ -حدو د اليز ويد . حدود المنطتة المصر ح لمجلس المياه لعزويد سكان تلك النطقة عياةالشر ب . ْ 

ظ تنقية المياه :0 ازالةالشوائب والمواد الضارة بحيث تصبح مياه الشرب مطابقة المواصفسات 1 


0 قانون مؤْ سسة مبأه الشرب التي تضعها منظمة الصحة العالمية . 


المادة  #‏ تؤوسس بمقتضى احكام هذا القازون مؤسسمة تسمى مؤسسة مياه الشر بيعهد اليها بمسؤ وليةخغطيط وتصمم 


08 وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشاريع المياه المستعملة للشر ب والاغراض المنزلية ونطويرها واستغلاها ' 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون مؤسسة مياه الشرب لسنة */141) وبعمل به من تاريخ نشره في وتنقيتها وتو زيع المياه وببعها وتصر يفها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها ضمن منطقة التزويد وحدوى ' 
الجريدة الرسمية ٠‏ التزويد ويعهد الى المؤسسة بمسؤولية اجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة المتعلقة بالمجاري والثروات 
لمادة ؟ ‏ يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيئم) وردت في هذا القانون او اي نظام يصدر ا ا 
' بمقنضاه مالم تدل القريئة على لاف ذلك : المادة 4 نتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ها ان تستأجر وان تثتري وان تمتلك 
لمؤسسة : مسن ميَاة الغترتت ب الاموال المنقولة وغير المنقولة وها ان تبرم العقود وان تقاضي وان تقاضى ببذه الصفة و تنيب عنها بي 
: الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لأي غر ض آخر النائب العام آو أن تعين وكيلا أو اكثر عنها . 
الر ئيس : رئيس مجلس الادارة ١‏ 
| ' الوزئر : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية المادة م6 ل تكون الموؤّسسة مسؤولة عن : 
مسنم |إل 01' الهس :0 مجلس ادارة المؤسسة أ - ١‏ - وضع سياسة لياه الشرب على ان 00 جه 0 ل 0 دف 00 
2 الاقتصادي والاجماعي والصحي في ١‏ ةورفم هذها ماسة اللجاسر وزراءللتصايق 5 
' 0 الما ِ هًّ 20 .ا - . < -إدوء 5 1 - 
[ فت ا و وا اليك ١‏ - تقوم المؤسسسة من خلال مجالس المياه بتأمين المدن والقرى والعشائر والجماعات والمؤسسات 
١ 00‏ انون ا ١‏ ش 
ْ 5 انجلس البلدي : مجلس الامانة او البلدية أو اللجنة البلدية المعينة بموجب قانون البلسديات أو التخلص من المياه العادمة ومياه الفيضان والفضلات والاستفادة منها على ١‏ كل وجه كن ْ 
1 انجلس القروي المؤلف بموجب احكام قانون ادارة القرية ‏ ْ على ان تشمل هله الخدمات وضع التصامم والمواصفات لشبكاتالياه وللجاري والاشراف ١‏ 
ٌ' المدير العام ٠:‏ مدير عام المؤسسة المعين بمقتضى اسحكام هذا القانون . ْ على تنفيذها وبيان تكاليفها وساتر الامور المتعلقة بها وادارتها وتشغيلها ٠‏ 
الهندس :0 مهندس مجلس المياه المشرف على شؤون المياه ٠‏ ْ ب 1١‏ ل تتعاون المؤسسة مع الماطات ودوائر الدولة في جميع الامور الفنيةالمؤديةالىالقيام يمسؤولياتها ْ 
السلطة سلطة المصادر الطبيعية | وتحقيق اهدافها . ْ 
مياه الشرب ٠: <١‏ كفة مصادر المياه الصاحة للشر ب الي نقررها المؤسسة او السلطة » السمطحية ْ - تتعاون المؤسسة مع وزارة الصحة أو أي جهة معئية اخرى في جميع الامور ذات العلاقة 
والحو فية منها يما فيها الاعبار والجداول والسيول والوديان واللحزانات والبرك ٌ بالنواحي الدع على انه تكون المياو التي توزع ,على الستهلك صا حة للاستعمال وس نوعية 
واليتابيع ومياه الامطار . ظ تنطبق علها المواضفات والمقاييس المقررةمن جميع الوجوه .وخخاصةمن النااحيتين البكثر ولوجية 





١ 0‏ [ 
0 اشغال الماه : بجميع مناطق التزويد واللحزانات والسدود والهدارات والانفاق والركاز | والكهاوية وكذلك الحال بالنسبة معاجللة وثنقية باه الشرب وتضر ينها 1 
اه انيية ش الامنتية المسلحة والاقئية والعبارات والانابيب الرئيسية والفرعية والعدادات م 0 ل ا ل ا ل ا 1 








مؤة. ؟ ظ 5 ٍ 


- سم ناما له عدم سمس م معنم سي سس مع سما ملا وم عام اموه لمعا ع سه ع مم م ل 0 “0000م د 5 


0 . لسالس يسما د - سم لس سم سسمم م لس ع ا ل م وعم م يي 


المادة 5ت لأمؤٌ سسة باعتيارها هيئة تصة امو جب هذا الثانون ال تستشيك من 0 اشبات والايرادات والعروض 5 المادة ١:‏ أ | دتقاضى كل عضو من اعضاء خلس مكافأة قدرها خمسبة دثائير عن كل جاسة بحضر ها ويوقع ا 
والاعمادات وأبة مسادر تمويل ار ى لاسر لاعماها و٠شاربعها‏ أو أية امو ال نجنيها 4ن »شار بعها 8 : على محضر ها والقرارات عل ان لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ ماية ولمخمسين ديئارا في السنة . | 

ب- لا يجوز لاي عضو من اعضاء الجلس او اي موظف من موظفي المؤسسة بصورة مباشرة أو غير ش 

المادة 7 - يلف المجلس على الوجه اتالي : مباشرة أن يجي ريحا او منفعة من اي مشر وع من مشاريعم المؤسسة او اي مشروع أو مصدر | 


ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع اوان يستفيد ممما بأي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاهمن 


أ وزير الداخلية للشؤون البلدية والقّر وية رئيساً 8 5 ٍْ 
ش ات او مكافأة ضمن ١‏ ال اص احة فى هذا القانون او ايةانظمة تصد ١‏ 

ع المدير العام نائب الرئيمس 0 ة ضمن الحدود لمنصوص عبدبا صراحة ف هد لقانوت وآائلسة تصااز 

ج ‏ نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية أومدرااسلطة خضو ا 

د - وكيل وزارة الداخخلية عضو ش 

ه ‏ وكيل وزارةالداخاية للشؤونالبلدية والقروبة ‏ عصو المادة ١ 1١‏ يعين المدير العام بتنسيب من الوزير وقرار من مجلس الوزراء تحدد فيه رائته وعلاواته وشروط 

و آمين عام المجلس القومي لاتخطيط عضو استعخدامه على ان يقئرن بالارادة الملكد للكية السسامية وعلى ان تتوفر فبه المؤهلات واللعبرات الي 

ز- مدير الطب الوقائي عضو يراها الوزير . ' 


سح مدير عام سلطة المياه والمجاري(امانة العاصمة) عضو ب للمدير العام الصلاحيات الممنوحة للوزير في وزارته ويكون م..ؤولا عن تنفيذ السياسة العامة 
للمؤ سسة وادارة كافة شؤوما بما في ذلك ممار سة الصلاحيات والقيام بالواجبات التالية وله أن 


المادة م - تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية : 
١‏ - اعداد مشروع الموازئة السنوية للمؤسسة لتقامها الى المجلس قبل ابتداء السنة امالية بثلاف” 





أ رسم سياسة توجيهية للمؤ سسة يستئد اأمها المدير العام في القيام باحماها ٠‏ : ل 
0 توجيهية للمؤسسة يستند اأيها المدير العام في القيام باحما اشهر على الاقل وعلى المدير العام ان يضمن المشر وع المبالغ الى نر صدها الحكوءة لاؤسسة 
ب- يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة المؤسسة السنوية المقدم له من المدير العام وللمجلس أن يعيد" والمبالغ المتوقعة من موارد اخمرى بما فيها الات والقروض الحكو مية والاجنببة . 
١‏ لاجراء ابة تعديلات يراها ء ثم يرفع الجلس المشر وع قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقسل ؟ - تتفيل قرارات الجلس . 
: الى دارة الموازنة العامة للدولة . ا سدق العمل 5 جميع شاريع المؤ سسة ونام النشاط والتعاون والافسجام بين جميع دوائر 
ج - للمجلس أن يدور ارصدة الاعمادات المدرجة في سنة مالية الى سنة نالية على ان يستمر فيالاتفاق الداع ووعدات الوضة: ظ 
على مشاريعه من هذه الارصدة . حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلويات وايرادات ومصروفات 
١‏ ظ د - مراجعة موازئة المؤسسة السئوية والموافقة عليها قبل رفعها الى دائرة الموازنة العامة . المؤسسة واعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجاس . 
0 ه - اقتراح الانظمة بالرسوم واجور الحدمات التي تقدمها المؤسسة وكذلك اسعار المياه التي تبيعها ه ‏ اعداد التقارير التي يقدمها المجلس الى مجلس الوزراء . 
1ْ مجالس المياه بالجملة او بالمفرق حسب الانظمة المقررة . ؟ - ادارة شوؤؤون موظفي ومستخدمي وعمال الو سسة . 
ْ حدود النز ويد التابعة لها , مم تأمين 57 كيد التنسيب الدائم بين المؤسسة ودائرة التنظيم 3 وزارة الداخلية للشؤوت 
1 ز - التنسيب الى مجلس الوزراء لعقد القروض الداخلية واللخارجية لاغراض المؤسسة . ْ البلدية والقروية . 
المادة © ]أ شحج : : 5 : 
7 شْ لداقاء مجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او ثائبه او بئاء على طلب خطي يقدمه خمسةاعضاء من المادة 17 تؤسس مجالس المماه بمو جب انظمة تصدر لمذه الغاية وتشتمل على الامور الاساسية التالية : 
ا ١‏ ل ال ث ' 1 ل - . 5 0 تي 5 6 
00 1 0 أ اختتصاص مجلس المياه . 
0 ب- يتوفر النصاب القانوني لاجلسات بحضور خمسة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بالاكترية | ىن عدد اعضاء المجلس وكيفية انتخابهم وتعييهم وفصلهم ومدة عضويتهم ' 
0 المطلقة مجموع الاعضاء . 1 اج - الصلاحيات التي تتيح ا <| ادارة وتشغيل مشر وعه بكفاءة . 
ا : : 3 مجتمع امجلس برئاسة الرئيس وفي حال غبابه ير أسه المدبر العام وفي حال غيابهما ختار الجلس د محديد الرسوم واجور اللحدمات والاسعار بالنسبة لامياه واخجاري وكيفية تحصيلها من المنتفعين , 
ظ 8 رئرسا لتلك الجلسة من بين اعضائه الحاضر ين . 0 0 لور ني ول مجلس المياه الاشر اف عليها . 
: ف للمجلس ان بدعو ضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستثناس بار امهم ظ و # مشاريع الياه واشماري التي يخول مجلس الباه الاشراف ماما ٠‏ 





؟١‎ 1 


0 





المادة ١5“‏ تناط برئيس مجلس الياه الصلاحيات والواجبات التالية : 
١‏ - العمل كصلة ارتباط ما بين المجلس ومجالس المياه والمؤسسات الحكومية والبلدية والقرىوالشركات 
والافراد الواقعة ضمن حدود مجلس المياه . ظ 

0 يعد مشروع الموازئة الشئوية مجلس الياه ويعرضه على مجلس المياه لدراسته ويرفعه الى الحلس . 

م . ادارة شؤون الموظفين والمستخدمين ويضطلع بالمسؤولية الكاملة . 

4 - ينفل السياسة والمشاريع والقرارات التي يتخذها مجلس المياه كا يكون مسؤولا عن تأمين النشساط 
والتعاون والانسجام بين جميع اقسام المؤسسة . 

ه - تدقيق وتصديق مخططات التمديدات الماثية الداخلية واللخارجية للابنية والمنشات التي تقام فيحدود 
الَززويد وطلب اجراء'اية تعديلات عليها وكذاك التأكد من التقيد بانخططات والمواصات . 

٠‏ اية صلاحيات او واجبات يرئى 'المدير العام تخويله | اليه نميا للغفاية التي انشيء مجلس المياه 
من اجلها . 


المادة 14 1 - تنتقل الى مجلس المياه ارصدة المخصصات المرصودة لشؤون المياه من البلديات التي يؤسس لهسا 
مجلس مياه وتعتير الاموال المتحققة هذه الغايات وكأنها متحققة مجلس المياه . 
ب محول من البلديات الى مجلس المياه جميع المواد والمعدات والمنشات والسجلات والمعاملات والقيود 
وما الى ذلك ؛الموجودة لدى البلديات والمتعلقة بمشاريع مياه الشر ب ويكون مجلس المياه مسؤولا 
عن نشغيل وصيانة وادارة هذه المشاريع : 


ْ ظ ج ‏ كافة الصلاحيات والالتز امات والواجبات المتعلقة بالمياه والمنوطة حاليا باية مصلحة حكومية او 
بلدية أو بأية هيئة اخرى وذلك فما يتعلق بتزويد سكان المنطفة باحتياجاتهم من المياه لاغراض 
الشرب والاستعمال المزلي والشؤون البلدية . 


ظ المادة 1 للبلديات او الحيئات الاخرى او الاشخاص دق استيفاء التعو يض العادل من المؤسسة عما قد تبأخذى 
الموسسة من حقوقهم فاذا تعذر الاتفاق على قيمة التعويض العادل بين المؤسسة والطرف الآخر تقدره 
ال لحئة تتألف من ممثل يعيئه المجلس وآخر يعينه الطرف الآخر وثالث بعينه الوزير ونتخل اللجنة قرارها 
بالاكيرية ويكون القرار غير قابل لاي طريق من طرق الطعن. 
المادة 15 -الؤسسة تدير أعمال أي مشروع مياه كلياً أو جزئياً ولا أن تنقل ذلك المشر وعالى مجلس مياه مختص في 
المادة /إ 1‏ اذا تبين للمؤسسة ان أحد مجالس المياه قد قصر أو أهمل ني ادارة مشر وعه فلها بتنسيب من المدير العام 
وموافقة المجلش وضع يدها على المشر وع وأدارته الى أن تتأ:كد المؤسسة من تصحيح الوضع بحيث يضمن 
ادارة وصيالة المشروع بكفاءة ونشاط . 5 1 : 
0 المادة م1 أ تنقل من الساطة ومن وزارةالداخلية للشؤون البلدية والقروية الى لولس ارسق جميع الخصصات 
1 المرصودة لشؤؤن مياه الشراب . . . 1 لال 
ب -. تحول من السلطة ؤْهن وزارة الذاخخلية لاشؤون البلدية والقروية الى المؤسسسة جميع المواد والمعدات 
والمخططات والمنشآت والسجلات المتعلقة بمشاريع مه الشرب وتكون المؤسسنة مسؤولة عن تشغيل 
وصيانة هذه امشازيع , ١‏ 3 2 ا 10 








المادة 14 - أ - اعتباراً من نفاذ القانون تصبح المؤسسة الحلف القانوني والواقعي للسلطة ولوزارة الداخلية الشؤون 
البلدية والقروية أو غيرها من الوزارات أو الدوائر المعنية فيا يتعلق بمياه الشر ب ولا أن تحتفظ بمن 
باز مها من موظفي ومستخدمي السلطة أو غيرها بقرار من المجلس مع المحافظة على حقو قهمالمكتسبة 
بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وكذلك الحافظة على حقوق من تستغني المؤسم." 
عن نخدماتهم من جر اء نفاذ هذا القانون . 

ب - وكذلك يصبح مجلس المياه الف القانوفي والواقعي لابلديسات فيا يتعاق بلمياه وله أن يحتفظ يمن 
يلزمه من موظفيها ومستخدميها بقرار من مجلس المباه مع امحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب 
القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم وكذلك المحافظة على حقوق من يستغني مجلس المياه عن 
خدماتهم . ويشترط في ذلك أن يكون من حق المجلس من وقت الى آخخر أن يستئني أية بلدية أو 
هيئة أخرى من أحكام هذه الفقرة بشأن المياه أو كليهما ومن وقت الى حر كذلك أن يل المجلس 
حل تلك البلديات أو الميئة بشأن المياه أو كليهما بموافقة البلدية أو الهيئة المعنية . 

ج ‏ تبقى ادارة مشاريع المياه مناطة بالبلديات أو الميئات الاخرى وتسري عليها التشاريع القديمة الى أن 
تؤسس مجالس للمياه على أن ينم نقل جميع للك المشاريع الى المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز اخمس 
سنوات عدا المشاريم الي ستثنيها المجلس . 

المادة ٠٠‏ - يكون للمؤسسة ملاكها الخاص من الموظفين والمستتخدمين بعينون وفق أحكام نظام الخادمة المدفية 
وتسر ي على المصنفين منهم أحكام قانون التقاعد المدني الساريالمفعول من وقت الى آنعر كنا يطبق عليهم 
نظام الخدمة المدنية الساري المفعول . أما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيطبق عليهم قانون العمل 
الساري المفعول الا في الامور التي تصدر بشأنبا المؤسسة أنظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية 
تعيينهم وتحديد محقوقهم ودرجاتهم وعز ام وانباء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية وامالية 

المتعلقة بهم ٠.‏ ' 

المادة 9؟ 1 -اذاقرر المجلس محديد أو مسح مناطق لز ويد فعلى السلطة أن تقوم بذلك وبعدها يجوز المؤسسة 
أن تمنع اجراء أية معاملة نسجيل من نقل بالارث أو تفويض أو بيع أو فراغ أية أرض في تلك 
المنطقة لاي غرض من الاغراض بتنسيب منها الى مجلس الوزراء وأخسل موافقته على أن تقوم 
المؤسسة بالتعويض العادل للمتضررين ويشترط في ذلك انه اذا اقتنع اللدير العام بأنه مكن عماياً 
تصريف المياه عن أية أرض تقع كلياً أو جز ئياً ضمن -حدود تلك المنطقة بصورة حول دون تلوت 
أشغال المياه فيجوز له أن يأمر بتصريف ما عليها من المياه بالشر وط التي يستنسبها . 

ب - اذا احتاج المجلس لاي عقار يقع ضمن الحدود أو المناطق المشار البها في الفقرة (أ ) لاي غر ض 
يتعلق بالمياه بما في ذلك وقاية أشغال المياه من التلوث تعتبر تلك الحاجة منفعة عامة بالمعنى المقصرد 
من قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة أو أبة قوانين أو أنظمة تتعلق بالاموال غير المنقولة . 

ج ‏ جهز السلطة نخارطة تبين بوضوح حدود مناطق التزويد الني تم مسحها أو تنحديدها بموجب الفقرة 
(1) من هذه المادة . 

المادة ؟؟ ‏ تعتير أموال المؤسسة أموالا أميرية وتحصل ديوما بمقتضى أحكام قانون الاموال الاءيرية المعمول به . 
المادة 78 أ - للمؤسسة أن تودع أموالها في حسابات خاصة لدىالبنوك التي يوافق عليها المجلس ويجريالسحب 
من هله الحسابات بالطر يقة التي يعينها النظام مالي والى أن يصدر هذا النظام بحري الصرف 

ا والسحب بالطر يقة الني يقررها المجلس . 

ب - المجلس أن يستثمر الفائض من أموال المؤسنة بالطريقة الني يوافق عليها مجلس الوزراء . 


.-.. ساسم عشم ام 


ا ا ليل اا لع عام وه ل نسي توج م مقا 
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1 ' 0 د - .2 م م 
المادة 4؟ - يجري الانفاق من موازنة المؤسسة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون . ل" 


المادة ه؟ - يتولى مر اقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد أتعابه الرئيس بتنيب من 


المجلس ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة . بمقتضى الفقرة ١‏ للمادة 44 من الدستور 
المادة 75 أ للمؤسسة أن تنفد مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين أو غير هم على أن تنتخبهم على أساس وبناء على ما قرره مجاس الوزراء بتاريخ 4/90/ 4# 


المنافسة الحرة وفقاً لنظامي الاوازم والمقاولات المعمول بهما . 
ب - اذالم يكن تمويل أي مشروع من الخزينة الاردنية حصراً فعلى المؤسسة أن تنفذه بمقتضى أبية 
اتفاقية تكون قد أبرمت بين الحكومة والجهات الممولة بشأن المشروع ٠‏ وارل الجاع بس ظ 
المادة  !0/‏ على المجلس أن يقدم الى مجلس الو زراء التقارير والبيانات التالية : ١ ١‏ 1 
1 تقرير عن أعمال المؤسسة ونفقاتها خلال السنة المالية المننهية . ْ 
ب - تقرير عن المشاريع التي نفذت كليا أو جزثياً ونفقاتها خلال السنة المالية المنتهية . 
جح - تقرير عن أتمال التبخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة االية المنتهية . 5 


د تقرير سنوي يتفسمن تقر بر فاحص الحسابات أو تقرير ديو ان المحاسبة حسب متضى الخال بما في فانون معدل لقانون شيو مكحيل الاراضي 


نصادق- بمقتضى المادة "١‏ من الدستور ‏ على القانون المؤقت الأني . 
ونأمر بأصداره و وضعه مو ضع التدفيك المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضه على مجاس الامسة 


قازون مؤقت رقم (/7:) لسنة “ا/51١‏ 


١ :‏ كه جوجدد جه 2 
ه - أية تقارير أو بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء أو يرى المجلس عر ضها عليه . 
المادة 8!؟ ‏ أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مر تكبها بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن لمادة ٠‏ - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1917/7) ويقرأ مع القانون 
خمسين ديناراً أو بكلتا العفو بتين ويلرم بسمة الاضرار اللاحمة الو سسة : رقم 550) لممنة لم4 ١‏ المشدار اليه فيا بلي بالانوت الآصلي وما طرأ عليه هن تعدبالات كقانون واحسك ا 
المادة 4؟ ‏ لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أغراض هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدم الر سمية آ 
ا به من ثارةه ل ىن م »" 


المادة ١‏ يلغى أني نشر يع آخخر بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون ومع ٠راعاة‏ ذلك تعتبر ب 
المؤسسسة هي انختصة بتنفيذ أ حكام النصوص غير المتعارضة والتي تبقى سارية المفعول الى أن تستبدل بغير ها. 
9 المادة 1" رئيس الو زراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 


المادة ١‏ - يستعاض عن عبارة(مأمو رتسجيل)ابها وردت في القانون الاصلي اواي نظام آخخر بعبارة (مديرتسجيل) ْ 
وتعني (مدير تسجيل الأراضي). 1 


المادة 5 تعدل المادة الثالثة من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في الفقرة (17) منها والاستعاضة عنه يما بلي :- 











1 7 ّْ 0 00 

100 ٍ ا ل‎ ١ 

ظ : | المادة ١/7"‏ ' 

0 ب إلأه قاف والْشْدُو دن : : إغءرينثم .اثارت . َ : : ا 6 2 ل المع اه : 

5 وزبير "دو والشؤون ورعغر وإزار دولة لشؤون رئاسة الوزراء زا ليسس الوزراء ووزار ١‏ أ أل ه مما ق ذللك ١‏ با اد والاستملاك ورسوم معاملات التفو يض أ 

. 2 8 8 َ 5 0 : 0 ب معاملات البيء مجميع صوره , ع ١‏ ٍ 
والمقدسات الاسلامبية الزراعة ووزيرالدولةللشؤون الحارجية بالوكالة اللحارجية والدفاع ظ ل 00 0 0 سَ 2 تحويل الدين او المغارسة او الا تجار تدفم عل 0 

اسحق الفرحان تمر النابأسي ذوقان الهنداوي زيسد الرفاعي ! واالتخارج واشية والوصية وتثامين الدينوالمعار سة واد جار وحور الى خكارر ل ١‏ حّ نا : 

ظ التوالي من المشتري والمستملك والمفوض له والمتخارج له والموهوب له والموصى له والدين ( المقترض ) . 1 

2 0 ا ا العدل 00 ظ والمغارس والمستأجر والغدول له الدين او المغارسة او الانجار : 7 1 

ال - فاه باحة والاتن الاقتصاد ا طم 8 كَ ف 1 1 ا 0 أَثُ 

نديم زرو 565 الذويي 006 1 0 آ 2 رسم تلفيذ الدين وما يامحق به من رسو م او نفقات اخرى يدفعها الدائن (طانب التنفيذ) وبرحع بها 1 ا 

1 را 558 7 0 2 6 ون 8 وز يسار ْ فلك التأمين قبل أشهاء مرااحل التنفيذ ع أما اذا تمت مراحل التنفيل واصلت الأموال المؤمئة أحالة م 1 قطعسة : ' 1 
1 9 0 0-0 0 5 1 0 00 000 الثر بية والثعليم | فتحسم تلك الر سوم والنفقات من بدل المرايدة اذا زاد عن قيمة الدين وماحقاتئه وبعكس ذلك يجري ل 
: بن عوسي | ٍ ١5‏ و وا امن 5ك 0 1 ُ 0 

' ُ ٍِ لوري شفيق مضمر بدران نحصيل تلك الر سوم والنفقات من المدين بمو جب قانون تحصيل الاموال الاميرية . 1 
3 0 الثقافة وزير الداخلية عزون وزير الشؤون الاجماعية والعمل وزئر دولة لشؤرن 2-10 يدفع طالب أجر 5 المعاملة او من ِتثّ المعاملة لصالحه رسوم معامللات تسجيل الاراضي غير المذكو رة . ِْ :ْ 
! والاعلام البلدية والقرويمة ووزير الانشاء والتعمير بالوكالة الارض المحتلةآة 1 لقان الاقم ا 
ْ مروان دودين مروان الحمود بوسف ذهي طاهر نذأت المصري 1 و قله 00 
٠ |‏ 0 )3 
3 01 
3 


/ ا 
نسم - 
ا يا : 


سس سي م 2013535739 


جوزتي ند تار سمب مسد مت مم سج دتعت 7 5467 :يز و ب ُُُْْطفلل7للجج2 ا كم 
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المادة 1 تعدل المادة اللخامسة باضافة الفقرة التالية الى خرها :- 5 
' . 2 و لي ار مر ير هم - 
ه ‏ هدعاملات تسبجيل الاراضي والابنية من جمعيات الاسكان الى اعضائها م 5 سل لشو لسك ١‏ 1 لدم 


ممقتضى المادة 17٠١‏ من الدستور 


فترا ار ل 
د ل وبناء على ما قرره مجلس الو زراء بتاريخ /"٠‏ 1910/7/4 


23 1 8 ' 0 5 1 النظا الا ؟ سب ْ 
وزير الاوقاف والشؤون وزيسسر وزيردولة لشؤون رئاسةالوزراء ووزير رئيس الوزراء ووزير ٍ نات روعت يون 
والمقدسات الاسلامية الزراعة الدوا_ة للشؤون الحارجية بالوكالة ‏ الحارجية والدفاع ْ 





































اسديق الفرحان عمر النابلسي ذوقان الهنداوي زيد الرفاعي | نظام رقم (/ط1١١)‏ أسنة 107و ١‏ 
وزوسه شر وز 1 ورد رَ وزير العدل ووز سر ار هلا 0 زم 7 لطم ١‏ أ ١‏ 
التقللل ‏ الاشغال العامة السياحة والآثفار الاقتصساد الوطني باأوكالة ١‏ علاوات 3 ظفى مديرين ظ| . ان لمدلى 
فليم زرو احبيد الشوبخي غالب بركات سال مساعدة 9 
ودائرة الاأرصاد الدوية 
وز سس 7 و !سسب ر| وزيست و[لسسسسلي سر 














وز -س-اسر 
المواسصلات الداهية الصصل|ة لماية التربيةوالتعليم صادر بالاستناد الى المادة )١1١١(‏ منالدستور 
مي الدين الحسيني احمد عبدالكريم الطراونه فراد الكيلاني محمد نوري شفيق مغير بدر أن 





سج مسجل < <ه 
وزير وزير الداخلية للشؤوند وزيرالشؤونالاجماعيةوالعمسل وزير دولة لشؤون 1 8 1 106 
الثقافة والاع لام البلدبة والقروية. ووزير الانشاء والتعمير بالوكالة الارض امحتلة المادة ٠‏ يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الأرصاد الجوية لسنة ١91/“‏ ) 
مررات دودين مروان الحمود يوسف ذهني طاهر نشأتالمصري ب ويعمل به من تاريخ نشره في التريدة الرمية . 


المادة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الخصصة لبا في ادناه ما لم تدل القر يئة على خلاف ذلك 
الوزير- وزير النقل 
الدائرة المختصة مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الموية 
الر اتب الاساسي الراتب الاساسي للموظف المصنف . او الراتب الذي يستحقه الموظف غير المصئنف 
او الموظاف بعقد فما لو عين بوظيفة مصئفة وفى احكام نظام الخدمة المدئية المعمول 
به او اي تشريع آآخر بحل محله . 
المادة 8# أ - للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ان يملح علاوةشهر بة 
لاي موظف فني من موظفي الدارة المختصة لا تتجاوز نسبتها /7*٠‏ من الراتب الاساسي بحيث لا 
تزيد قيمة هذه العلاوة على مبلغ عشرين دينارا شهريا . 
ب-. للوزير من وقت لاخر أن يعيد النظر في صرف العلاوة او نسبتها للموظفين في ضوء مستوىالاداء 
ج ‏ تشكل -إبنة من مدير الدائرة المختصة ووكيل ديوان الموظفين ومديرعام داترة الموازنة او منينوب 
عنهم تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين الذين نرى اللجنة شمولهم بهذا النظام مع 
مراعاة الاسس التالية + 
١‏ - الشهادة العلمية التي يحملها الموظف وربط موضوع التخصص بطبيعة العمل . 
 '‏ الدورات الندريبية الفنية التي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر في حقل العمل . 


سس سام ميهي سسا امم اله 


- طبيعة العمل ومدة الخدمة . 
5 اللير ات العملية . 


المادة 4 -- بمنح المو ظفو نالعاملون ني مطار العقبة علاوة شهرية مقدار هاخمسةدنائير ووز محجبها بقر ارم نالوزير 


المادة ه لا جوز الجمع بين العلاوة الفنية الممنوحة وفق ااحكام المادة(*1) من هذا النظام وائة علاوة اخرى باستثناء 
علاوة غلاء المعيشة العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية والعلاوة الواردة في المادة (؟) من هذا النظام. 


كتين يلال 


ع ب ار ١‏ 


وزير دولة لشؤون وثاسة الوزراء ووزير الدولة 
لاشؤون الخارجية ووزير السياحة والاثار بالو كالة 


ذوقان الهنداوي 
وزبعار وزبر العدل ووزير 
الاشغال العامة الاقتصادالو طني بالوكالة 
احمد الشوبعي سام مساعدة 


ور وزبر وزه 





وزبمللر وزير الداخلية للشؤون وزير الشسؤون وزير دولة لشؤون وزدٍ 


وزبي-ه ر 


الانشاء والتعمسير 
صبحي أمين مرو 
وزير الاوقاف والشؤون 
والمقادسات الاسلامية 
اسحق الفرحان 





4 الربيةوا 


سسسسسسشيل ور #ل تسر 
راغا حصت ين :.. المج 1 اليدب 
,حمد عبد الكري الطراونة فؤادالكيلاني محمد نوري شفيق ١‏ مضر بدران 


رئيس الوزراء ووزير 
اتلارجية والدفاع 


زيد الرفاعي 


وزإ) لسر 
الر راعة 


عمر الناباسي 
وز ر 
ال ل 

نديم زرو 


مروات دذوذين مروان الحمود 


يومف ذهني 


طاهر نشأت المصري محي أأدين الحسيني 


ار 








1 


ل 2 و م1 14 «م”» م م 
2 شر لسك 2 78 كيم 
مقتضى المادة "١‏ من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 117 1١91/7/4‏ 
نأمر بوضع النظامين التاليين : س 


5 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المر كز ي الاردني لسنة "ا/191 , 


؟ - نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزري الاردني لسنة 1617/8 , 


4/11 سا/ة 1 اعشيريسلال 


وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير رئيس الوزراء ووزار 


وزير الاوقاف والشؤون وزي سر ْ زراءو 
الدولة للشؤوت الارجية بالو كالة الخارجية والدفاعم 


والمقدسات الاسلامية الزراعة 











اسحق الفرحان عر النابلسي ذوقان المنداوي زيد الر فاعي 
وزدٍ 3 وزيبسير وزب سر وزب.ر العدل ووزيسر 
النه ل الاشغفال العامة الساحة والاثار الاقتصاد الوطي بال وكالة 
ندم زرو احمد الشوبكي ا مالم مساعدة 
وزدبدس دار وز1ه را وز عل سير وزبر وزل سر 








اللو امسمسلات النايجة الصحة ة اللرية والتعليم 

شي الدبن الحسيني احجمدعبد الكر 0 الطراو له فؤاد الكيلاني يومد نرري شفيق هضفر بدران 
زير الداخلية لاشؤون2 وزير الشؤون الاجاعية والعمل ووزير 2 وزير دولة لشؤون 
0 : الانشضاء والتعمير بالوكالة الارض الموتعلة 
برسف ذهي طاهرنشأت الصري 


ور ر 
الثقافة و الاعلام البلدية والقروبة 
مر وان دوذين مروات الحمود 






























نظام رقم ( 11١/8‏ ) لسنة ١91/1‏ 


نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المر كزي الاردني 


جل وس هوس 


المادة ١‏ س يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المر كز ي الاردلي أسنة 1917# ) ويقرأ مسع 
١‏ نظام الموظفين في البنك المر كز ني الاردني رقم ( 5 ) لسنة 197١‏ ) المشار اليه فها يلي بالنظام الأصلىي 
كنظام واحد ويعمل به من تار نشره في ار يدة الر سمية . 

المادة ؟ ‏ يعدل نص المادة الر ابعة من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة ( أ ) وتضاف اليا الفقرة ( ب ) 

الئالية ا 

ب بمنح الموظف في البنك باستثناء المو ظفين المعينين في الدرجتين الاولى والثانية العلاوة العائلية 
المنصوص عليها ني نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم ( 5١‏ )لسنة 1469 او أي نظام على 
محله شر يطة ان لا يزيد مجموع الراتب والعلاوة الممنو حة مو ظف الدرجة الثالقة عن الحد الادنى 
لر انتب موظف الدرجة الثانية . 


نظام رقم ( 1١9‏ ) لسنة ١91/17‏ 
نظام معدل لنظام المستخدمين قُ الينك المر كري الاردني 
حسن. موسا حدسجه 
لمادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المر كزتي لسنة "1415 ) ويقرأ مع ( نظسام 


المستخدمين في البلك المر كز ي رقم ( ا ) لسنة ٠/اةا‏ ) المشار انه فما يلي بالنظام الاصلي كنظام واححل 
ويعمل به من اريم نشره في الجريدة اأر سمية . 

اللادة ؟ ‏ يعدل نص المادة الر ابعة من النظام الااصلي باعتبار ما ورد فيبا فّرة (1أ) وتضاف الببا الفقرة (ب)2 
الثالية ؛ م 


--- يمنح المستتخدم في البنك العلاوة العائلية المنتصوص عليها قي نظسام علاوات غلاه ا معيشة الموظفين 
رقم (") لسئة 1968 او اي نظام آتخر ل محمله . 
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ل و وو و ا ا وتوا 5270701017 الى _72_7تلسس 
هسمي سس سس سس حلت بجا 





قرار رقم ١91/١9‏ 


صادر عن الديوان انخاص سير القوانين 





بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1918/8/1١‏ رقم 14/17/ 1155/1 اجتمع الديو ان 
الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة الثامنة من قانون الرسوم الاضافيه للجامعة الاردنية رقم ١‏ لسنة 1910/8 
وببان ما اذا كانت اتفاقيات شراء اللوازم التي تبرم بين الجيش العرلي الاردني او دائرة الأمن العام وبين المنتجين 
تخضع للرسم الاضافي المنصوص عليه في هذه المادة ام انها لآ تخضع له ؟ 

وبعد الأطلاع على كتاب وزير المالية المؤورخ 91//8/5 والمخابرات المر فقة به يتبين ان المادة الثامنة المللوب 
تفسيرها تنص على عا لي ( يستوفقى رسم عن قيمة كل عطااء او مزايدة او مناقصة نطر ح ونخال او قيمة اي تازيم عن 
قبل الدوائر الرسمية وامائة العاصمة والبلديات بنسبة واحد بالألف من القيمة ) . 

ومن هذا النص يتضح ان قيمة مبيعات او مشتريات لوازم الدوائر الرسمية مخضع للر سم الاضاتي المنتصروص 
عليه في هذه المادة سواء اكان بيع هذه اللوازم او شراءها قد ثم بطري المزايدة او اأناقصة او التلزيم : 

وهذا فان مناط التفسير هو ما اذا كان شراء اللوازم بموجب اتفاقيات بدخل في مفهوم كامة ( التازيم ) الواردة 
في هذا النص فتكون قيمة المشتريات نخاضعة لار سم الاضاني ام انها لا تدخل في مفهو م هذه الكلمة فلا تكون سحينئل 
خاضعة هذا الرسم . 

وبالر جوع لأنظمة اللوازم الدتلفة بما فيها نظام اللوازم والانشاءآت للقوات المسلحة الاردنية رقم 4" لسنة 11/1 
نجد ان شراء اللوازم لأية دائرة من الدوائر المدكومية انما يتم باحدى الطر يقتين التاليتين : 
الاولى ‏ طريقة الممارسة اي الشراء المباشر بمو جب اتفاقيات دون مناقصة : 
الثانية ‏ طريقة المناقصة بواسطة اللجان الختصة . 

وحيث ان كلمة ( التلزيم ) قد وردت في المادة 8 ( ج ) من نظام اللوازم والمقاولات لوزارة ا مو اصالات 
رقم لا"ا لسنة 191771 وني المادة الثانية من نظام اللوازم للقوات المسلحة /لتعبر عن شراء اللوازم بطريق الممارسة . 

وحيث ان شراء اللوازم لدوائر الحكومة ومنها دائرة الأمن العام والقوات المملحة الاردنية بموجب انفاقيات 
ودون مناقصة هو من قبيل الشراء بطريق الممارسة ويدخل في معنى ( التلزيم) الوارد في المادة الثامنة المطلو ب تفسير ها . 

فان ما ينبني على ذلك ان اتفاقات شراء اللوازم التي تبرم بين الجيش العربي الاردني او دائرة الأمن العام 
دبين المنتجين تخضع للر سم الاضافي المنصوص عليه في المادة الثامنة من قانون الرسوم الأضافية للجامعة الاردنية رقم 
١‏ لسنة “ا/ا19 . 

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 

صدر بتارع 1918/4/4 . 


57 / عقر 08 0 رئيس الديوان اللخاص 
مندوب وزارة- المستشار الحقوقي عضو محكمة التميبز. الرثيس الثاني بتفسير القوانين 

المالية ارئاسة الوزراء فحكئة التمييز الرئيس الاول محكلة 
المستشار اللّوني التمييز . 
صبحي اومن 22 شكري المهتدي عبد الرحيم الواكد 2 بشير الشريقي موسى الساكت 











لسسمة 





قرار رقم ( ٠١‏ ) لسنة م10١‏ 


ْ صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 

بناء على طلب هولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1918/17/18 رقم ب/141//4/1١1‏ اجتمع الديوان 
الخاص بتفسير القو انين لاجل تفسير المادة الرابعة من نظام المستخدمين في البنك المر كز ي الاردني رقم / لسنة ١410١‏ 
وبيان ما اذا كانت هله المادة مجيز تعديل وضء مستخدمي البنك بمنحهم زيادة مقطوعة في حدود الثلاثة دنائير لكل 
منسم ام لا ؟ 

وبعد الاطلاع على كتاب مافظ البنك المر كزي المؤرخ 5 وتددقيق النصوص القانو ني ة يتبين ان 
المادة الرابعة المطاوب تفسيرها تنص على ما بلي : - 


تحدد فئات ملاك الممتخدمين ورواتهم والحد الاعلى لز ياداتهم السنو يه على الو جه التاللي : - 
الر اتب الشهر ي بالدينار اعلى اازيادة السنوية بالدينار 


الس ا ص لس شح ما سس لستام ممم ا م 


أسم الفئة 


من هذا النص يتبينان واضع النظام بعد ان قسم مستخدمي البنك المركز ي الى فثتين -حدد سلّ الرراتب لكل فئة؛ 
بأن جعل حد ادق وسحدأ اعل » كنا حدد مقّدار الزيادة السنوية الي مح طم 5 


0 ول يرد في النظام اي نص آخر يجيز مذح المستتخدم مبلغا مقطوعا باسم ( زيادة ) سوى نص الفقرة ( أ) عن 
م الادة / ؟١‏ الباحث عن ( زيادة الجدارة ) التي تمنح المستخدم النشيط والني لا يتجاوز مقدارها زيادة سئوية واحدة . 
تا انهلم برد اي نص يتعلق بتعديل وضع مستمخدمي البنك . 


0 0 وهذا فلا جوز تعديل وضع مستخدمي اابناك المركري بصورة اجمالية باعطاء كل واحد مذيم زيادة مقطو عسة 

0 : نرادب از يادة الستو ية او زئمادة الجدارة محجة ان رواتهم الي يتقاضو نبا تقل عن رواتب امثاهسم من مستخدهمي 

0 الحكومة وبسيب انهم لا يتقاضون علاوات ولا مخضعون للتقاعد اذ ليس في المادة الرابعة المطلوب تفسير ها ولا بي 
باقي نصو ص النظام ما يسبوغ اتخاذ مثل هذا الاجراء . ش 


ا 0 ولا نصح في هذ' المجال القياس على احكام تعديل الو ضع ااواردة قي المادة / 5 عن نظام مو ظفي البنك المركزي 
ْ رقم 5" أسئة 191/٠‏ لسببين ٠‏ ْ 


0 | الاول: ان هذه الاحكام لا تسري على مستمندمي البنك المركز ي وانما تنطبق فقط على موظفي البنك المصنفين كا 
هو صر بح نص المادة الثالئة من هذا النظام 3 


السسسعس ‏ سس شه 7 البلا 





5118 





الثاني : ان تعديل الوضع بمفهومه القانرني اما يكون في حالة تعيين موظف في درجة ادنى من الدرجة التي يستحقها 
نظرا لعدم وجود وظاينة من الدرجة المناسية ثم لشغر وظيفةمن الدرجة الي يستحها فحرنئل بعدل وضيعه در فبعة 
الى الدر.جةالاعلى » وهذه الحالة غير متوفرة محق مستعخدمي البنك لان النظام المخاص بهم لم محدد هم الدرجات 
الفي يستحمر ذها عند تعييثهم حتى يصح تعديل وضعهم اذا كانوا لم #صلرا على الدرجة الي ستحتو نها حصب 
ا كفاءاتهم . 


وعليه فاننا نقرر تفسير المادة الرابعة على الوجه المبين انها , 


صدريتاريخ4/9/" :19 . 
عضو عضو عفنو عضو رئيس الديوان الخاص 
: مندوب البنك المركزي المستشار الحقوقي عضو محكة التمييز الرئيس الثاني نحمة بتفسير القوانين الرئيس 
مدير تتفيذي في البنلك ارئاسة الوزراء التمييز الاول نحكة التمبيز 
المركر ي 
باسل جرداته شكري المهتدي عبد الرحمم الواكد إشير الشريقي مومى الساكت 








اسهد 


لم 


- م 021267 207 2 2202 يي سات اميه لسوت سه ع م صمي م مه 


قرار رقم (١؟)‏ أسئة ١910/8‏ 


صادر عن الديوان اللحاص بتفسير القوانين 


لسلس لسس ب يمسم مالا م سس سا سسس سا بناسب بش ببس يي يه اي مي م ع ماه 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ٠‏ 1 رقم84/14/ 9544/0 اجتمع الديوان الخاص 
بتفسير القوائين لجل تفسير المادة العاشر ة من قانو ن الر سوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم ١‏ لسئة 14178 وبيان مأ 
اذا كانت الو زارات والدوار الرسمية والممثلونالاءبلوماسيون تاضعينلار سم الاضافي المنصمو صعليهثئي هذه المادةام لا ؟ 

وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ7/8/ 1910 وتدقيق النعصو ص القانو نيةيتبين : 
١‏ - ان المادة العاشرة من القانون المطلوب تفسيره تنص على ما يلي : 

[| 5 يستوق رسم قدره ديثار وأنحد عع دا عن كل هات . 

وف بقية مدن وقرى المملكة , 

ان المادة الاولى منه قد اطقّت على هذا الّانون اسم ( قانون اأر سوم الاضافية للجامعة الاردنية ) وان المادة 

الثا'ثة منه اطائت على الر سوم التى تستم فى يموجب احكامه ( اأر سوم الأضافية ) . 

وهن هذه التسمية يستفاد ان اإر سوم المنصسوص عايها بي هذا التّانون انما هي فر يضة اضافية تستوق لساب 
الجامعة الار دئية م الشخص المكلف بي الأصل بضر ائب او رسوم. فاذا كان الشخص غير مكلاف بضر ائب او رسوم 
او معفى منها فلا يكون خاضعا لار سم الاضاني المشار اليه ٠‏ 

وذذا فان مناط التفير المطلوب هو ٠١‏ اذا كانت هو١تف‏ الو زارات والدوار الرسمية والممئلين الد بلوماسيين 
الاجنب سخاضعة لرسوم الحاتف يمقتضى نطام الهاتف رقم ١‏ لسنة 1454 ء فتككون بالتالي -خاضعة للرسم الاضاي 
المنتصيور ص عليه قَِ المأدة العاشرة مو ضوع التفسير 3 ام انها معتياة قِ الاصل من رسوم امائم فتكون >دملئك تسسار 
خاضعة لارسم الاضائي . 

وبالر جوع للنظام المشار اليه ند انه يوجب على كال مشيرك محمد هاتف ان يدفم اأر سوم الانتصو ص عليها في 
هذا الأظام ولح يرد فيه أني نس يعي هوائفثف الوزارات والدوائر الر مهية والبجعوثين الدبلو ماسيين من شامه اأر سوم . 
0 اما كون اماد م؟ مدن اثقاقية فيا ننس على اعثراء الممثلين الدبلو ماسيين مدن ميم الفمر انب واأر سوم سواء 
كانت شدخعسية او عينية او عامة او اقليمية او بلدية ؤان هذه المادة قد نصت في فقرتبا الخامسة على ان لا يشمل هذا 
الأعفاء القشسر انب وار سوم الي نبجى مقابل نتدمات نخاصة . ومن المعر وف ان ار سوم الي تستوق عمتضى نظام 
انف اما هي وسو م عن «ددمات خاصة تقدم للمشترك . 

وعاية فال هوائف الوزارات والدوار الر *مية والممثلين الدبلو ماسيين الاجانب تعتبر ندا ضعة لرسم إطاتف 
الااضاي المنتصور ص قليه 5 المادة العاشرة عن قائر ن اأرسوم الاضافة للجامعة . 

هذا ها تقر ره في تغسير النص المطلوب تغسيره . 

صر بتاريخ 1917/4/4 
عص..-و شو عفسسو عضو 


«ندوب وزارة المستشار الحهو في عضو محكمة القييز الرئيس الثاني لححمة 


رئيس الديسوان اللخاص 


الى 'صضاذت 
رر ب ! “.> أ - 1 9 5 
كد لمشاريع رئاسة الوزرا بجي اأرئيس الاول لحكة 
اؤسسة المواصلات اليسيز 
اللكية واللاسلكة 


المهنداس محمد الدناس شكري المهتدي غبد الرححم الوااكد2 . بشير الشريتقي موسى الساكت 
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قرار رقم (؟؟) أسنة ١9107‏ 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤر خ9//15/ 1917 رقم ١‏ 1؟/ صعة / 161١4‏ اجتمع الديواناناناص 
بتفسير القوانين لاجل تفسير الفقرة ( ب ) من المادة الحامسة من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 
ده لسئة /191 والمادة /ه4 من نظام الخدمة المدنية رقم «؟ لسن 1455 وببان ما اذا كانتا تجيزان اعطاء الممر فين 
والمدر ضات الحاصلين على شهادة كلية التسريضضص الاردنية او ما بعادها راتبا يزيد عن ادنى هر بوط الدرجة الاعلى التي 
يرفعون اليها ترفيعا استثنائيا بمقتضى الفقرة ( ب ) المشار اليها اذا كاذر ! عناء اءجر اء هذا الثر فيع قد حصاو | على رأتب 


يزيد عن راتب السنة الاولى من الدرجة التي كانوا فيها . 


القانونية يتين :- 

- ان انمقرة (5أ) من المادة الخامسة من النظام المطلوب تفسيره تنص على ما إلي ؛‎ -١ 
بحري ترفيع كل ممرض قانوني او ممرضة قانونيه ممن امضوا مدة ثلاث سنوات في الدرجة الخحالية وففا‎ 
. 1155 لاحكام المادة /494 من نظام اللخدمة المدنية رقم 11 لسنة‎ 


؟ - ان الفقرة ( ب ) منها تنص على ما يلي : - 
بمنح كل تمر ض قانوني او مر فية قانونية درجة استثنائية شر يطة ان يكون قد حصل على شهادة كلية كر يض 
الاردنية او ما يعادلما وعين في جهاز الدولة قبل نفاذ احكامهذا النظام بالاضافة الى الترفيع في حالة الاستحقاق 
وفقا لاحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة . - 
ومن ذلك يتضح ان واضع النظام فيا مختص بالممر ضين والممرضات المماصلين على شهادة كليسة التمر يس 


الاردنية او ما يعادها قد اجاز رفيعهم مرتين : - 


المرة الاولى- عن طر يق المر فيع العادي أن استحق ذلك طبقا لنص المادة / 49 من نظاع اللخدمة المدنية الني اجازت 
رفيع الموظاف سس درجة الى درجة اعلى منها اذا كان قد آكل ني الدرجة مدة لا نفل عن ثلاث سنوات 
شريطة ان يكون قد ورد عنه في السنتين الأخير تين تقر يران سنويان بدرجة جيد جدا ما فوق وف هذه 
الحالة لا يجوز إعطاءه الا ادلى مر بوط الدرجة الاعلى مياشر عملا بالمادة / 46 من نظام الحدمة الماانية . 


المرة الثافية .- عن طر يق العر فيع الاستثنائي باعطاء الممر ض او الممرضة درجة اخحرى بالاضافسة الى البر فيع العادتي 


اذا كان نستحقه 1 


وني مال تطبيق هذا النص لا بد من مواجهة احدى الحالتين التاليتين : - 


الدلة الاولى- ان يكون الممرض او الممر ضة عند النظر بأمر منحه انر فيع الاستئنائي قد استحق ايضا المر فيع العادي : 


اولا ترفيعا عاديا باعطائه ادنى مر بوط الدرجة التي يستحقها تطبيًا لنص المادة / 4 


ففي هذه البالة بر فم 
استثنائيا باعطائه ايضا ادنى هر بوط الدرجة الاعلى مباشرة . 


من نظام الخدمة المدنية . ثم يرفع تر فيعا 
وبذلك يكون قد محصل على الث فيع العادي والاستثنائي ينا قوق ان للست دااي اشام 
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ال حالة الثانية-. ان لا يكون الممرض او الممرضة عندالنظر بأمر ترفيعه تر فيعا استثنائيا قد استحق الير فيع العادي بسبب 
انه ما زال يتقاضى راتب السنة الثانية او السنة الثالثة من درجته الخالية و يكل فيالدرجة ثلاث سنوات. 
ففي هذه الحالة ‏ بما انه قد حصل على سحق مكتسب في امكانية تر فبعه تر فيعا عاديا بعد ان يكمل ثلاث 
سئوات في الدرجة الحالية عملا بالمادة 44 من نظام المبعة الاق والفقرة (أ) من المادة اللحامسة من نظام 
التشكيلات امثار اليه » فأنه عند تر فيعه ترفيعا استثنائيا ينبغي الحفاظ على هذا الحق باعطائه راتب السنة 
لثانية او المسئة الثالئة . حسمب واقع الحال ‏ من الدرجة الاستثنائية التي ير فع اليها » والا فسان اعطاءه 
ادن مربو ط الدرجة الاستثنائية في هذه الحالة من شأنه المساس ببذا الحق بتفويت امكانية ترفيعه ترفيعا 
عاديا الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على وجوده في الدرجة الاستثنائية ٠‏ وهذا يتناى مع الغاية 
الني هدف اليها النظام من جواز الحصول عل الثر فيع العادي الذي يستحقه الممرض او الممر ضة فيميعاده 
بالاضافة الى الثر فيع الاستثنائي . 


هذا ما نقرره في تفسير النصين المطلوب تفسيرهها . 


صدر بتاريخ 1910//9/4 
عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان حاص 
مندوب ديوان المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني محكمة بتفسير القوانين 
الموظفين لرئاسة الوزراء التمييز الرئيس الاول حكمة 
التمييز 
حسن الدجالي شكري اللمهتدي عبد الرحم الوأ كد شير الشريتي موسى السا كت 
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قرار رقم (*؟) أسمنة 1و١‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه اللؤرخ 1907/07/59 رقم ن/؟0/ 1١184‏ اجتمع الديوان الخاص 
الموظف الذي قبل ني المعهد ان يستمر في الدراسة اذا كانت نخدمته قد انهيت قبل أن يم المدة اللازمة لنيسل شهادة 
التخرج ام لا . 
وبعد الاطلاع على كتاب محافظ البنك المر كز ي الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ/141/1/0 وناءقيق النصو ص 
القانولية يتبين : 
١‏ - ان المادة الر ابعة من النظام المطلوب تفسير ه تنص على ان الهدف من انشاء معهد الدراسات المصرفية هو رفح 
المستوى الفني والمهني لو ظفي البوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة ... الخ . 


؟ ‏ ان المادة التاسعة منه نعست على ان الاشخاص الذين يقبلون في المعهد هم امو ظفون من سحملة شهادة الدراسة 
الثانوية أو ما بعادذا شر بطة توافر مخبرة حملية لديهم لائنةل عن عانى وان شواذة التخر ج تمنبح للموظاف 
المتدرب بانتهاء فترة الدراسة واجتياز النحوص المقررة . 

ان المادة الثانية عرفت كلمة ( الموظف ) لاغراض هذا النظام بانها تعني اي موظف فالبنك الهر كزي اوالبنوك 
المر خخصة او مؤسسات الاقراض المتخصصة . 


؛ ‏ ان الفقرة (ب) من المادة اللخامسة تنص على ان الرسم السنوي للدراسة ني المعهد اثثي عشر دينارا يدفع منها 

الموظفالمتدرب ثلاثة دانير وتتحمل انؤمسسة الموفدة البائي . 

ومن هذه النصوص يستفاد ان الشخص الذي يقبل في الممهد اتدريبلا يجوز الا ان يكونمن الوظفين المعر فين 
في المادة الثانية من هذا النظاع ,كا ان الشخص الذي بمنح شهادة التبخرج يجب ان يكون عند منحه الشهادة من هؤلاء 
الموظفين ايضا . 

ولمذا فاذا زالت صفة الوظيفة عن الشخص الذي قبل في المعهد قبل أثثاله فيرة الدراسة بسبب اتباء خدمته فاد 





بحوز استمراره ف اللدراسة والتدرب 8 
ومما يؤيد وجهة النظر هذه ما يلي : 
والمهني ليتسنى له بعد تر جه القيام بالحدمات 


١‏ ان علة قبول الموظف في المعهد هي تدريبه ورفع مسمتواه الفني 
المؤصسة قبل[ كاله مدة التدريب والدراسة 


المصر فية لدى المؤسسة الموفدة على اقل وجه » فاذا انبيت خدمته من 
انتفت علة جواز قبوله في المعهد وبائتفاء هذه العلة بنتفي المعاول ويبطل جواز القبول في المعهد . 

؟"' ل ان المادة العاشرة من نفس النظام اوجبت اعطاء حملة شهادات المعهد لدى المؤسسات الي يعملون يبا زيادات 
في المرتب . وهذا يعني ان الشخص المقبول في المعهد يجب ان يكون عند تخرجه ما زال موظفا حتى يمتح 
هله الزيادة : 














؟1١‎ ١ 1* 


ان تسصياي ل صب ص يي متم لي سن لل سم م مه سه امس م ص يي لم ل ل لس لعل لوس وس بو صمي ل سبي سي ووس لو سل م سه 


اما كون البنك او المؤسسة الموفدة قد نعهدت بعدم فصل الموظف خلال مدة الدراسة في المعهد عند ترشيحها له 
فان ذلك لا بغير من الوضع القانوني شيئا » لان مثل هذا التعهد لا بعدل من احكام النظام ولا يحل بالقو اعد المقوررة 
فيه ما دام ان المو ظف قد فصل خلال مدة الدراسة في المعهد . 


هذا ما نقرره في تفسير النظام المطاو ب تفسيره . 


صدر بتاربخ 94/4/ ١41/0‏ 


عضو عضو عضو عفذضو رئيس الديوان االخاص 
بتفسير القوانين 
مندوب البنك ااستشار الحقوقي عضو مححمة التمييزن الرئيس الثاني لمحكة الرئيس الاول محكة 
امر كزري أرئاسة الوزراء التمييز التمييز 
مدبر المعهدالمصر ي 
باسل جردانه شكر ي المهتدي عبد اأر حم الوا كد شير الشر يقي موسى السااكقت 


سسه عنس سس شه ع 8 
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رار رقم (14) لسنة 0و١‏ 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بككتابه المؤرخ/41/07 رقوت/418001/11 اجتمع الديوان اللداص بتفسير 


١‏ - هل بملك وزير الشؤون الاجماعية والعمل الحق ني ان ير فض طلب تسجيل ايه جمعية اذا كانت المنظمة التعاونية 
قد اوصت بتسجيلها ؟ 


ام لم توصي ؟ 
وبعد الأطلاع على كات وزار الشؤوت الاجماعية والعمل امو جه ار ئيس الو زراء بتار يخ/71 1١91/5/5‏ وندقيق 
النصوص القانو نية يتبين :- ٌْ 


- ٠ أن المادة اللخامسية المطالوب تفسيرها تنص على ها يلي‎ - ١ 
. أ - يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المنظمة لاقيام باجراءات التسجيل وفقا لنظام يصدر بموجب هذا القانون‎ 
ب - ترفع المنظمة لو زير طلب التأسيس بعد الفراح من اتْعاذ اجراءاتيا خلال شهر واحد من تسلمها الطلب‎ 
. مشفوعا برأمها في تأسيس الجمعية‎ 
في حالة رفض المنظمة طلب التسجيل يحق الطالب رفع الامر للوزير خمسلال اسبوعين من تبليغه قرار‎  ج‎ 
, رفض الطلب ويكون قرار الوزير نمائيا . . . الخ‎ 


؟ - ان المادة السابعة من نفس القانون تنص على ما يلي ( ان غايات المنظمة هي نشر الحر كة التعاوثية في المملكةبغية 
رعع المستوى الاقتصادي والثاني والاجتاعي لاعضاء الجمعيات واجتمعات الاية وبالتالي زيادة اسهامهم يي 
الانتاج وامنمية الشاملة » ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما بلي ؛ 
١‏ ل تأسيس الجمعيات من مختلف الانواع والاغراض والعمل علىتسجيلها وتصفيتها والغاء تسجيلها ...الخ . 
والظاهر من نص المادة الخامسة انه نص غير دقيق في صيغته ولكن المنهوم الذي يبمكن استخلاصه منه هو ان 
واضع القانون قد افر د فقرة مخاصة بر فض طلب التسجيل وهي الفقرة (ج) هن هذه المادة وفرة خاصةٌ بقبول الطلب 
وه الفقرة (ب) منها . ففما يتعلق برفض الطلب فان الفقر ة(ج) اوجبت على المنظمة ان تبلغ قرار الرفض الىالطالب 
له ان يتظلم منه الى الو زير خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ وني هذه الحالة يكون من -حسى الوزير اما المصادقة على 
قرار الرفض او الغاءه . وقراره بهذا الشأن يعتبر نايا . 


وفما يتعلق بقبول طلب التسجيل فان دور المنظمة بهذا الخصوص ينحصر في رفع الطلب الى الوزير مشفوعا 
برأيا اي بتو صيتها كا هو واضح من عبارة ( ترفع المنظمة للوزير طلبالتأسيس.. مشفوعا برأبها في تأسيس اللمعية) 
الواردة ني الفقرة (ب) المثار البها آنا . وهذا يعني ان الوزير الذي يرفم اليه الطلب هو صاحب اللحق باصدارالقرار 
العوائي في الموضوع.فاما انيأخذ بتوصية المنظمة ويصدرقراره بتسجيل الجمعية .واما ان لا يأخذ برأيبا فيرفض الطلب٠‏ 


8 5 لسعم لاء 
سم مداه 1ل اس ميك الك ا 
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ومما يؤيد هذا الرأي ان اليند ١ج‏ من المادة السابعة من نظام الجمعيات التعاونية رقم١‏ لسنة ١‏ /ؤ1ا النا فافعو ل 
مقتضى المادة //7؟ من قانون التعاون ينص على ان شهادة التسجيل تعطى للجمعية موقعة من الوزير : 

هذا فيا يتعلق بالتقطة الاولى . اما فيا يتعلق بالتقطة الثانية » فادى استقر اء نصوص قانون التعاون لا جد فيه 
ما ول الوزير تلقائيا دق الغاء تسجيل جميعة مسيجلة واما هئالك نص نيك ان هذا اق بيعو د الى المنظمة التعاوئية 





ذاتها اذورد قِ الفغرة الاولى من المادة السابعة من هذا القانو نان المنظمة تقوم بتصفية المسعنات والغام تسجيلها 5 


وحيث ان القانون لم يو ضح ما اذا كان قر ار المنظءة بالغاءجميعة مسجلةهو قرار ماني أم لا فانه لابد في هذه 
الحالةمن اعمال القياس واتباع نفس الاصو ل اللخاصة بقرار رفض طلب التأسيس المنصوص عليها في الفقرة ( ج) 
من المادة الخدامسة بحيث يترتب على المنظمة التعاونية ابلاعٌ قر ارها بالغاء الت.جيل إلى الجمعية ليكو ن لها حسق التظلم 
منه الى الو زير خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ ويعتير قرار الوزير الذي يصدر بهذا الشأن نهائيا وذلك عملا بقاعدة 
) اماد العلة يو جب انخاد الحم ) : 


هذا مائقر ره في تفسير النصين المطلوب تفسيرهما , 


صدر بتار بخ 1/4 . 


عصو عضو عضو عضو رئيس الديوان اللخاص 
مندوب وزارة 2 المءتشار الحتموتي عضو محكمة التمييز 2 الرئيس الثاني بتفسير القوانين 
الشؤون الاجتماعية لرثاسة الوزراء حكمة التمييز الر ئيس الاول محكمة 
وكيل الو زراء التمييز 
فاجي عبد العزيز شكري المهتدي عبد ألر حيم الواكد بشير اأثريقي موسى السبا'كت 
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قرار رقم ( 5؟) لسنة ١4101‏ 


صادر عن الديوات الخاص بتفسير القوانين 


077 لا ربيب 


بناء على طلب دولة رئيس الو زراء بكتابه المؤرخ ةا رقم م//اه/1985١‏ اجتمع الديو ان اللخاص 
تفسير القو انين لاجل تفسير لمادة /؟1 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم لميئة *1 14 وبيان ٠١‏ اذا كان 
موظفو الو مسمرة الذين يعيئو ن بعد نفاذ هذاالقانون يعثير ون تابعين للتقاعد بمقتضى احكام قانون التمّاعد المدني رقم 4" 
ل هوه اذا كانت المؤسسة ل تقرر اعتبارهم كذنك ولا خيرتهم عند تعيينهم بين ان يكونوا تابعين للتمّاعد او ان 
تطبق عايهم احكام نظام الادخار رقم الم أسنه “1951 . 


وبعد الاطلاع على كتاب المدير العام لْوْ سمعية الاقراض الز راعي المو جه ار ئيس الوزراء بتاريخ ا 
وتدقيق النصر ص القانونية يتبين ان الفقرة الثانية من المادة المطلوب تفسير ها تنص على ما بي ( تجوز المؤسسة ان 
ان نضع لموظفيها م با فيهم المدير العام ونائبه واو مستخدميها الذين يعينون او يستخدءون بعد زفاذ هذا القانون نذلاما 
خاصا بالادنخار يقره مجلس الوزراء وبقترن بموافقة جلالة الملك. كنا موز لها ان تقرر اعتبارهم او ايا متهم خاضعين 
لتقاعدبمر جبقانون التقاعدالمدلي رقم؛! لئة بوه4 والانظمةوالتعليماتالصادر اا الى ظلهو ن والمستخدمون 
اللين يكوئون على رأس عملهم عند نفاذ هد القانون فيحق ذم ان يحتارو اما الاحتفاظ بكامل حقوقهم التاعديب-ة 
و/ او المكافآت المكتسية من نخدماتهم السابقة المنصوص عنها في قانون التقاعد ا ملي رقم :" لسسئة وه والانظمة 
والتعلمات الصادرة بمقتضاه » او ان تطبق عليهم احكام نظام الادخار اللخاص المو ضوع بموجب ا.حكام هذا القانون 
وعلى المؤسسسة في حالات التقاعد أن تقوم تحسم عائدات التقاعد من رواتب هو لاء واروساها الى صندوق اللحزينة 
ومن متكون المتزينة ملزمة بدفع روائب اإتقاعد والمكافآت الى مستحقيها منهم و فا القانون والانظمة والتعليمات الني 


نطبق على مو ظفي الحكومة ) ٠‏ 


ومن هذا النص يتضح ان واضع القانون فيا مص منضوع موظني ومستخدهي المؤسسة للتقاعد قسم هؤلاء 


الموظفين والمستخدمين الى فئتين : 


.الفئة الاولى - الموظفون والمستخدمون اللين كانوا قائمين على رأس عملهم عند ثفاذ هذا القانون . 
الفئة الثانية ‏ المو ظفون والمستخدموت الذين يعينون بعد نفاذ هذا القافون . 
وقد وضع لكل فئة منهما احكاما خاصة بها نص على ان موظفي ومستخائي الفئة الاولى يرون بين أمرين 
اما ان يكونوا تابعين للثقاعل بموجب قانون التقاعك المدلي رقم 1ن لنت وةؤ والانظمة والتعليمات الصادرة عقتضاه 
واما ان تطبق عليهم احكام نظام الادخار الموضوع بمقتضى احكام قانون المؤسسة . 
اما موظفو ومستخدمو الفئة الثانية فل يترك لهم القانون حق !حيار بهذا إيهأن كاهو الحال مع موظفي ومستخدمي 
الفئة الاولى وائما اعطى الموسسة ذاتها هذا الحق ذاما أن تقرر اعتبارهم أو ايأ منهم نحاضعين لاتقاعد بموجب قانون 


التقاعد المدني المششار اليه أو إن تعتير هم معاضيمين لالحكام نظام الادخار ٠‏ 


















